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   ملخص بحث
 

  عبد االله بن إبراهيم بن عبد االله الناصر. د
  –كلية التربية  -الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية 

  المملكة العربية السعودية –الرياض  –جامعة الملك سعود 
  

م عبـر الآلات التـي تعمـل عـن طريـق      تالعقود الإلكترونية هي العقود التي ت
  .ا الحاسب الآلي الإلكترونيات وهي كثيرة ومن أهمها وآخره

عتبر شـرعاً ذلـك أن الفقـه    صحيح وموالتعاقد بطريق الإنترنت في الحاسب الآلي      
الإسلامي جعل الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد شكل معـين، فالعقـد   
 .ينعقد في الشريعة الإسلامية بكل ما يدل عليه من قـول أو فعـل أو كتابـة أو إشـارة    

اً  كما هو الحال فـي  بارة عن آلة لتوصيل الكتابة وهذه الوسيلة معتبرة شرعوالإنترنت ع
  .بطريق الكتابة بين الغائبين التعاقد

والتعاقد بطريق الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغـائبين مـن حيـث    
  .يكون بين غائبين زماناً ومكاناً  هالمكان إلا إذا وجد فاصل طويل فإن

ض أن يتم التقاب ود المالية تصح بطريق الإنترنت ولكن يشترط في عقد الصرفوالعق     
 –مباشرة وفي عقد السلم أن يتم تسليم رأس المال في الحال ، أما عقد النكاح فإنه لا يصح 

  .بطريق الإنترنت  –حسب رأي الباحث 
ة أن يكون هـذا  متعاقدان شريطالذي اتفق عليه ال نظامالذي يحكم العقد هو ال نظاموال     

أما المحكمة المختصة فهي محكمـة  ،  راجعاً إليهاومن الشريعة الإسلامية  اًمستمد نظامال
ويستثنى من ذلك إذا ، لأنه الطرف الأضعف في العقد وهذا قول جمهور العلماء  المدعي

  .كانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار
ترونيـة  قـود الإلك ثبات العع الإلكتروني وخاصة الرقمي منه لإالتوقي ويعتبر استخدام     

بعدد معـين   الإثبات وسائلية التي لم تحصر متفقاً مع مبادئ الإثبات في الشريعة الإسلام
  .الإثباتهي من أدوات ما كل وسيلة يبين فيها الحق فنأو شكل محدد وإ

بـات  وضع العقوتروني من مخاطر فإن لتوقيع الإلكالاعتداء على ا ىونظراً لما يترتب عل
د الحماية الجنائية له يتفق مع مقاصد الشريعة  الإسلامية في صقالمناسبة للجرائم المتعلقة ب

حفظ الأموال والحقوق الخاصة وهذا داخل ضمن  التعازير التي يقدرها ولي الأمر بحسب 
   .ملابساتهاوالجريمة وحالها 



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

نبينا محمد وعلى  ،المرسلينالأنبياء أشرف والصلاة والسلام على ، ينملرب العا الحمد الله
   وبعـد ،،،آله وصحبه أجمعين 

 لى العقود والحقوق المالية سواءتختلف النظم التشريعية والحضارية في نظرتها إف
  . بايناختلافاً قد يصل إلى حد التأو آثارها أحكامها شروطها وفي كيفية انعقادها أو في 

فلا يصـح  ، نعقاد العقود اكلية في شتشترط ال الوضعية كانت بعض القوانينمثلاً ف
تطورت إلـى الرضـائية بعـد     ثم، العقد ولا يعتبر إلا إذا كان بهيئة معينة وشكل محدد 

منـذ البدايـة هـو     اأما الشريعة الإسلامية فقد جعلت الرض،  )١(المرور بمراحل مختلفة
تَأْكُلُوا أَموالَكُم  اأَيها الَّذين آمنُوا لاي: ود بأي شكل  كانت يقول تعالى الأساس في نشأة العق

نْكُماضٍ متَر نةً عارجت تَكُون لِ إِلَّا أَناطبِالْب نَكُميب ] أي بطيبة نفس كل ")] ٢٩(النساء آية
  )٣(".البيع عن تراض إنما:" وسلم    ويقول الرسول صلى االله عليه )٢("واحد منكم

لصحة نشأة العقـود دلالـة    اًأساس –الرضا  –إن منهجية الإسلام في تقريره لهذه القاعدة 
بيئـة  كل عجاز تشريعي واضح ، يؤكد أنها شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان وفي إ

  .ومجتمع
يق مرت العصور السابقة بأنواع مختلفة من أشكال انعقاد العقود كالبيع عن طر وقد

الراديو والتلفزيون والهاتف والفاكس والتلكس وغيرها وها نحن نشهد في السنوات الأخيرة 
وخاصة التقنيات الإلكترونية التي دخلت جميـع  المختلفة  تصالالاتطوراً هائلاً في وسائل 

تجـارة  "أو  "بالتسـوق الآلـي  "يسمى ما  فيها المجال التجاري وظهر ابممجالات الحياة 
 ـ ."التعاقد عن بعد"أو  "التجارة الإلكترونية" وأ" الإنترنت  تعبر شبكة الإنترنت التي ربط

تـاجر  مع بعض وألغت الحدود الجغرافية والوسائط المالية وأصبح بإمكـان   هلم بعضاالع
  . هو في منزلهووالمستهلك أن يتسوق  ،أن يشتري مباشرة من المنتج ةئالتجز

                                         
 .١٨عدنان خالد التركماني ص. ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، د :انظر في ذلك )١(
 .١/٣٣١وي تفسير البغ )٢(
كتـاب بـاقي مسـند المكثـرين     ، ورواه أحمد بنحوه في المسند ،  ٢١٧٦باب بيع الخيار برقم ، اللفظ له في كتاب التجاراتورواه ابن ماجه  )٣(

 .  ٢٩٩٩وأبو داود في كتاب البيوع أيضاً برقم ،  ١١٦٩والترمذي في كتاب البيوع برقم ،  ١٠٥٠١برقم



 ٣

سست الكثير مـن الشـركات   الأخيرة وأُ وانتشرت التجارة الإلكترونية في الأعوام
العالمية والمحلية مواقع خاصة بها على شبكة الإنترنت وتقدر بعـض الدراسـات حجـم    

من مجمل التجارة العالمية ويتوقع أن ترتفع النسـبة  %  ٢٠التجارة الإلكترونية حالياً بـ 
  )١(.إلى أكثر من ذلك خلال هذا العقد 

الفقهيـة  الحاجة إليه إلإ أننا نجد قلة الدراسات الموضوع ومسيس وعلى أهمية هذا 
وتقترح البديل المناسب عند عدم صلاحية بعض أعمالـه لأحكـام   ، لتي تبين أحكامه فيه ا

  .الشريعة الإسلامية
التعاقد بواسطة الإنترنت من أحكام في بيان مشاركة من الباحث  بحثال اأتي هذيو 

وإثباته عن طريق التوقيـع الإلكترونـي    ،فيهقه الذي يجب تطبي نظاموال حيث انعقاد العقد
  .للتوقيع الإلكترونيوالحماية الجنائية 

  :المباحث التالية وقد قسمت البحث إلى
 ترونيةنعقاد العقود الإلكا :المبحث الأول.  
 حكمة المختصةموال هتطبيقالواجب  نظامال :المبحث الثاني.  
 الإلكتروني  يعقوإثبات العقود الإلكترونية بالت :المبحث الثالث.  

  .نبين مفهوم العقود الإلكترونيةقبل ذلك و

                                         
 .١٩ص حسن الحفني. انظر التجارة الإلكترونية في الوطن العربي  )١(



 ٤

  :مفهوم العقود الإلكترونية
  :تعريف العقد

العقد في اللغة العربية يطلق على معان ترجع في مجملها إلى معنى الربط الذي هو 
م نقل الشد والربط ث"لعقد في أصل اللغة فا )١("عقدت الحبل فهو معقود: "الحل يقال  نقيض
  )٢("يمان والعقود كعقد المبايعات ونحوهاإلى الأ

أما في الاصطلاح الفقهي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل 
التزامـاً  التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان 

  .)٣(نيوياً كالبيع ونحوه دينياً كالنذر أو د
تين أو أكثر على إنشـاء  دارالمعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إ أما

، وهذا هو المعنى الغالب عند إطـلاق  حقق إلا من طرفين أو أكثر، فهو لا يتلتزام أو نقلها
على هذا المعنـى تعريـف    ةومن التعاريف الوارد )٤(.الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

يجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجـه مشـروع   ارتباط الإ"نه بأالعقد 
  .)٥("يثبت أثره في المعقود عليه

التـي   هي الشرعي يشمل جميع العقـود  الماليـة  طلاح الفقصإن العقد في الاف وعلى هذا
الـخ كمـا   ... جارة والرهن والحوالة والمسـابقة  أو أكثر كعقد البيع والإتتضمن طرفين 

  .الية كعقد النكاح ونحوهر الميتضمن العقود غي
  

  :كترونلتعريف الإ
الإلكترون عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً دائمة الحركة حول جسـم    

في التصنيع ودخلت في ، وقد استخدمت الإلكترونيات )٦(هو النواة الذي هو جزء من الذرة
نية ثم ظهر التلفزيون ل هذه الموجات الإلكتروالراديو الذي يستقب كثير من المجالات فظهر

                                         
والمصباح المـنير للفيـومي   ،  ٣٨٣ صللفيروز أبادي والقاموس المحيط ،٩/٣٠٩لابن منظور لسان العرب و ٦٥٤معجم مقاييس اللغة ص: انظر )١(

 .٤٢١ص
 .٣/٢٨٥أحكام القرآن  للجصاص  )٢(
 .٧٨ص،الثانية والخمسين القاعدة  ،القواعد لابن رجب :انظر )٣(
 .٤٤عبد الحميد البعلي ص. د -وضوابط العقود ،٢٤خالد التركماني ص. د -في العقد الإسلاميضوابط العقد  :انظر في ذلك )٤(
 .بتصرف  ١٦٨لمحمد قدري باشا ، المادة  -مرشد الحيران )٥(
 .٩لجين نيدك ص –الألكترون وأثره في حياتنا  :انظر )٦(



 ٥

والتلكس والهاتف والفاكس والحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة التي تعمل عـن طريـق   
  .)١(الإلكترونيات

هذه الوسائل ونحوها من  عبر هي العقود التي تتم العقود الإلكترونية ذلك فإن علىو
ظهـور   إلا أنـه بعـد  ، وهذا من حيث الأصل ، الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترون

خصص هذا المصطلح للعقود التي تتم ، الحاسب الآلي وانتشار المراسلة والتعاقد بواسطته 
أما التعاقد عبر الراديو أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال فلا يشـملها  ، عن طريقه 

ينصرف  ةوأصبح مصطلح العقود الالكتروني، رين يخعرفاً هذا المصطلح في العقدين الأ
لـذا نجـد أن مصـطلح التجـارة     و، العقود التي تتم عبر شبكة الإنترنـت : مباشرة إلى

مجموعة العمليات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وخاصة عبر  :الإلكترونية يطلق على
  .)٢(والبريد الإلكتروني (web) قعاالمو شبكة

                                         
  ).لأولالجزء ا(انظر المرجع السابق وموسوعة الإلكترونيات لمحمد المتنبي  )١(
 . ٥٤عبد الحميد بسيوني ص –البيع والتجارة على الإنترنت : أنظر) ٢(



 ٦

  المبحث الأول
  انعقاد العقود الإلكترونية

  

  :تعاقد بطريق الإنترنتالوصف العملي لل :المطلب الأول
انتشاراً التعاقد عبـر شـبكة    هاتتعدد طرق التعاقد عبر الإنترنت ومن أهمها وأكثر

 والتعاقد بطريـق المحادثـة   (Email)والتعاقد عبر البريد الإلكتروني  (web)المواقع ويب 
  .والمشاهدة

  
  : )web(التعاقد عبر شبكة المواقع :أولاً 

وتقوم  webعرض سلعها وخدماتها على شبكة المواقع مد كثير من الشركات إلى تع  
مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلـك فـي   بعاد الأة يصوير السلعة بطريقة ثلاثبت

وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة  ،موقع خاص بالشركة
ه السـلعة أو  إلـى هـذ   عن طريق استخدام الرمز الذي يساعد في الوصول هاالتي يريد

بالتعاقد  لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم ةبها وبالشركة العارض الخدمة، وعند اقتناعه
وذلك ) في حال شراء مجموعة سلع(الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والإجمالي  على

العارضـة  فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة  ةموافقالبالنقر على مفتاح 
 وكيفية التسليم والقانون الذي يحكم العقـد  آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه الذي يتضمن

  .)١(رة وقلة بحسب كل شركة أو عقدوغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تختلف كث
  

  : (E,mail)التعاقد عبر البريد الإلكتروني : ثانياً
سائل بدلاً من الحاسب الآلي في نقل الرام شبكات استخد :د بالبريد الإلكترونيصقي  

الوسائل التقليدية، حيث يخصص لكل شخص صندوق بريد إلكتروني خاص بـه، وهـذا   
  .تستخدم في استقبال الرسائل التي الصندوق عبارة عن ملف وحدة الأقراص الممغنطة

    
  

                                         
قابلة مـع  الم ت، كما تم٢٠بشير العلاق ص. د -، وتطبيقات الإنترنت في التسويق ١٦ص. أحمد العجلوني -التعاقد عن طريق الإنترنت  :انظر )١(

 .عنكبوتيةال في الشبكة يةمواقع تسويق االتي لهوالمؤسسات بعض الشركات 



 ٧

وم بإرسـال  أن بعض الشركات تق :وللتعاقد عبر البريد الإلكتروني أنواع متعددة منها     
رسائل دعائية لنوع معين من السلع أو الخدمات في البريد الإلكتروني الخاص بالشخص، 

رغب في السلعة أو الخدمة قام بمراسـلة الشـركة   البريد هذه الرسالة وفإذا نظر صاحب 
كالطريقة السابقة في التعاقـد   ةالمبايعتتم  على هذه السلعة أو الخدمة ثمحول التعاقد معهم 

  )١(.بكة المواقععبر ش

  
  :التعاقد بالمحادثة عبر الإنترنت : ثالثاً

توجد برامج تتيح للشخص تبادل الحديث صوتياً مع الطرف الآخر بشكل مباشـر    
إرسال صـور فيـديو    هكما يوجد أيضاً برنامج يمكن من خلال ،سواء كان طرفاً أو أكثر

  .)٢(للتعبير عن الحركة
  

  : سداد الثمن 
عقد المبرم عبر الشبكة بعدة طرق من أسـهلها اسـتخدام بطاقـات    يتم سداد ثمن ال

ر الهاتف ات البطاقة عبعطاء معلومإويكون ) رد والماستر كارد ونحوهاكا االفيز(الإئتمان 
أو الفاكس وذلك تجنباً لإرسالها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى سرقة المعلومـات المتعلقـة   

  .بالبطاقة
حيث يتم تحويل النقود العادية إلـى  ) البينز(قود الإلكترونية وقد يكون الدفع عن طريق الن

كما  ،وحدات نقدية إلكترونية يكون من الممكن التعامل بها بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت
أو الشبكات الإلكترونية وغير ذلك من الطرق والمصرفي يمكن الدفع عبر الشيك المصدق 

  )٣(.المتعددة

                                         
  .أنظر المراجع السابقة ) ١(
  .أنظر المراجع السابقة ) ٢(
محمد أبو الهيحـاء  . والتعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت  ١٧-١٣حسن الحفني ص . انظر تفصيل هذه الطرق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي )٣(

 .٥٤ص



 ٨

  هي للتعاقد بطريق الإنترنتالوصف الفق: المطلب الثاني
  

م بها التعاقد عبر الإنترنت يتبين أنها تتم من خلال العرض السابق للطريقة التي يت
  .أو الإشارات والرموز، في غالب الحالات بطريقة الكتابة، وقد تكون بالمحادثة 

يـه  بكل ما يدل عل -على القول الصحيح  –والعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد          
وكـذا إذا قـال   :( جاء في بدائع الصـنائع ،  من دون اشتراط صيغة معينة أو شكل محدد

وقـال  ، أو بذلتكه بكـذا  ، أو هو لك بكذا ، خذ هذا الشيء بكذا أو أعطيتكه بكذا : البائع
فإنه يتم الركن لأن كل واحـد  ، قبلت أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك  :المشتري

  .)١()والعبرة للمعنى لا للصورة، إلى معنى البيع وهو المبادلة من هذه الألفاظ يؤدي 
 اوينعقد العقد بكل ما يدل على الرض(الشرح الكبير  جاء في حاشية الدسوقي علىو

  .)٢()أو إشارة منهما أو من أحدهما من قول أو كتابة
خبزاً  أعطني بهذا: مثل أن يقول،  ةالمعاطا: )٣(الثاني( وجاء في الكافي لابن قدامة 

لأن الشرع ورد ، فيصح ، فيأخذه ، خذ هذا الثوب بدينار : أو يقول، فيعطيه ما يرضيه ، 
، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعـاً  ، ولم يعين له لفظاً ، بالبيع وعلَّق عليه أحكاماً 

    )٤()والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك
بن تيمية رحمـه االله وبـين الأدلـة    االإسلام  وقد توسع في بيان هذه القاعدة شيخ
تم إلا بلفظ مخصوص أو شكل محدد، يقـول  والأمثلة عليها وتعقب القائلين بأن العقد لا ي

، وهذه القاعدة الجامعة التـي  م لفظ مخصوص فليس له أثر ولا نظرفأما التزا(رحمه االله 
ل أو فعل هي التـي تـدل   ذكرناها من أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قو

  .)٥()أصول الشريعة اعليه
  
  
  
)٥/١٣٣) ١.  
  .٢/٨٧والموافقات للشاطبي ،  ٦/٩المغني لابن قدامه : وانظر،  ٣/٣) ٢(
  .أي من أنواع البيع ) ٣(
)٣/٦) ٤.  
     .   ٢٩/١٣الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٥(



 ٩

بة إذا كانت بين غائبين لأن ذلك هو الوسـيلة  لى صحة التعاقد بالكتاعالعلماء ويتفق       
 )٢("الكتاب كالخطاب"ة من أن المشهورالفقهية ولذا أتت القاعدة  )١(المستطاعة لاتمام العقد

  .ن الغائبين كالنطق بين الحاضرينأن الكتابة بي :أي
لعـدم  هذه الوسيلة معتبـرة شـرعاً   و ،لتوصيل الكتابة وسيلةالإنترنت ما هو إلا و
محذوراً شرعياً، ولأنها شبيهة في حقيقة الأمر بالتعاقد عن طريـق الرسـول أو    تضمنها

  .)٣(امالبريد العادي التي أجاز العلماء التعاقد بواسطته
من طرفي العقد  الإيجاب والقبول أن الركن الأساسي في العقد هو صدور  وحيث

طرفين مـا قصـده   معتبرة شرعاً، وفهم كلا ال ةإلى علم الآخر بصور ووصول كل منهما
أو  (web)الآخر، وهذا كله متحقق في التعاقد بطريق الإنترنت سواء عبر شبكة المواقـع  

فيكون التعاقد صحيحاً تترتب عليه آثـاره  ، ةعبر البريد الإلكتروني أو المحادثة والمشاهد
  .المعتبرة شرعاً 

راء العقود جإ ع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حكمالإسلامي التاب وقد بحث مجمع الفقه
نص و )٥٢/٣/٦(وصدر بذلك القرار رقم  )٤(.بآلات الاتصال الحديثة في دورته السادسة

ين بعض الأحكام على صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ومنها الحاسب الآلي وب
  : ذكره بنصهأالبحث موضوع بونظراً  لأهمية القرار وتعلقه . المتعلقة به 

له الفقهاء بشـأن   وباستحضار ما تعرض .....الإسلامي في دورتهإن مجمع الفقه (
إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر مـن أن التعاقـد بـين    

وتطابق الإيجاب  - اء والوكالةعدا الوصية والإيص -اتحاد المجلس الحاضرين يشترط له
عاقدين عن التعاقـد، والمـولاة بـين    ما يدل على إعراض أحد ال والقبول، وعدم صدور

  .الإيجاب والقبول بحسب العرف
  :مايلي قرر

                                         
  .٣/٣٤٠لبين وروضة الطا ٣/٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : أنظر) ١(
  .١/٦١ ٦٩المادة ، مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر: أنظر هذه القاعدة) ٢(
  .٧٤عدنان التركماني ص. د. انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي  )٣( 
  .م١٠/٣/١٩٩٠-١٤هـ الموافق ٢٣/٨/١٤١٠-١٧المنعقدة بمدينة جدة من ) ٤(
 



 ١٠

 ـ  -١ ة إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخـر معاين
و الرسـالة أو السـفارة   تصال بينهما الكتابـة أ ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الا

والفاكس وشاشات الحاسـب الآلـي   والتلكس  ينطبق ذلك على البرقو" الرسول"
ة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلـى الموجـه إليـه    ففي هذه الحال) الحاسوب(
  .ولهبقو

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هـذا   -٢
على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق علـى  

 .الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة  هذه
إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه  -٣

 .خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه
 لاشـتراط فيه ولا الصـرف   لإشهادالاشتراط إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح  -٤

 .عجيل رأس المال تض ولا السلم لاشتراط قابالت
ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلـى القواعـد العامـة     -٥

 ))١(.للاثبات
  

  :طبيعة التعاقد 
اعتبر التعاقـد بطريـق   السابق ذكره النص الوارد في قرار مجمع الفقه الإسلامي   

 ، طرفي العقد غائب عن الآخر من حيث المكـان الحاسب الآلي بين غائبين وذلك لأن كلا
بين غائبين مـن حيـث الزمـان     قداكما أنه يوجد فاصل زمني بين الإيجاب والقبول فالتع

  .، وذلك قياساً على التعاقد بطريق المراسلة أو البريد العاديأيضاً
 ـ١٤٠٠سـنة  (ع مجمولعل هذا يكون صحيحاً في فترة صدور القرار من ال  -هـ

يختلف عن التعاقد عن طريقـه فـي هـذا     الآلي ث كان التعاقد عبر الحاسبحي) م١٩٩٠
عبر شبكة المواقع وإنما كان الطرف الراغب فـي   ةلم توجد الشركات العارض الزمن إذ

التعاقد يرسل بطريق البريد الإلكتروني رسالة يبين فيها رغبته في التعاقد ثم يحصل الرد 
د، ولا شك أن ذلك يستغرق شيئاً من الوقت الذي يجعل من الطرف المقابل بالموافقة أو الر

                                         
  .٢/٧٨٥-عدد السادس ال - مجلة مجمع الفقه الإسلامي   )١(



 ١١

التعاقد بينهما أشبه بالتعاقد عن طريق البريد العادي فيكون له حكم التعاقد بين الغائبين من 
  .حيث المكان والزمان

صـبحت الشـركات   وأ ،العرض والتسوقت الحالي فقد تغيرت طريقة قأما في الو
وما على العميـل إلا أن يبـدي رغبتـه فـي      (web)تعرض بضاعتها عبر شبكة المواقع 

  .ثار العقد من تسليم الثمن والسلعة ونحو ذلكفيتم فوراً ويبدأ سريان آالموافقة على التعاقد 
بين غائبين من  اًتعاقد (ذلك فالذي أراه أن التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر في الأصلوعلى 

  .)حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان
أن مكان المتعاقدين مختلف سواء كانا في بلدة واحدة أو دولة واحدة أو دول : وبيان ذلك 

  .يجتمعان في مكان واحد كما هو الحاصل في التعاقد العاديلا  افهم، مختلفة
أما زمان التعاقد فهو واحد حيث أن صفحة العقد تكون معدة سلفاً من قبل العارض ومـا   

الإيجـاب   فلا توجد فترة زمنية تفصـل مـا بـين   على المتعاقد سوى القبول أو الرفض، 
ويستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التي يكون فيها انقطاع بـين الإيجـاب   ، والقبول

  :والقبول ومن ذلك على سبيل المثال 
إذا كان العرض عن طريق البريد الإلكتروني سواء كان موجهـاً إلـى موقـع أو     )١

متصل مع الطـرف المقابـل أي لا   مجموعة مواقع وكان هذا العرض بشكل غير 
  .توجد كتابة مباشرة بين الطرفين

 .شبكة المواقع قد تحفظ بحقه في قبول التعاقد أو رفضهفي كان العارض  اإذ )٢

أنه بين غائبين من حيث المكان التعاقد عبر الإنترنت  فين الأصل أ في ذلك إلىلص خنو
تفصل بـين الإيجـاب    لة نسبياًطوي إلا إذا وجدت فترة زمنية ،حاضرين من حيث الزمان

  .وزماناً اًوالقبول فإن التعاقد قد يكون بين غائبين مكان
  



 ١٢

  قبول في التعاقد بطريق الإنترنت الإيجاب وال: المطلب الثالث 
  

  :تحديد الإيجاب والقبول في التعاقد بطريق الإنترنت : أولاً 
يد الإيجاب من القبول في داختلفوا في تح -رحمهم االله –نبين في البداية أن العلماء 

إلى أن الإيجاب هو مـا   )١()والشافعية ، والحنابلة ،المالكية(منهم  التعاقد، فذهب الجمهور
  .ك سواء صدر أولاً أم ثانياًلِّتمموالقبول ما صدر من ال كصدر من المملِّ

 ا صـدر د المتعاقدين والقبول من أحم إلى أن الإيجاب هو ما صدر أولاً .)٢(ةوذهب الحنفي
 ـ  اًورض قبول هالآخر وذلك لأن ثانياً من المتعاقد والاتجـاه الأخيـر    .)٣(ه الأولبمـا أثبت

أخذت به أكثر الأنظمة في الدول العربية لأنه الأيسر والأسـهل فـي   الذي هو ) الحنفية(
  .تحديد الموجب من القابل
اقـد عـن طريـق    كيف نحدد الإيجاب والقبول فـي التع ) الحنفية(وبناء على هذا الاتجاه 

الشركة المنتجـة أو   السلعة أو الخدمة من قبل هل يعتبر عرضالإنترنت؟ وبعبارة أخرى 
أم أن هذا العرض مجرد دعوة من قبل  قد قبولاً؟موافقة العميل على التعاو ،اًإيجاب ةالمسوق

قة و المبتدئ والقبول هو في موافه هالشركة للتعاقد، وأن الإيجاب يكون من قبل العميل لأن
  الشركة على العقد إما موافقة صريحة أو ضمنية؟

قد عبر الإنترنـت نجـد أنهـا    حينما نتأمل الطرق التي يتم بها التعا: قول جواباً عن ذلكن
وأبـرز   ،ب الطريقة التي تم بهـا التعاقـد  لذا فإن الإيجاب والقبول يختلف بحس، ومتعددة

بـر  ، والتعاقد ع(web)شبكة المواقع  التعاقد عبر :هي في التعاقدالطرق المستخدمة حالياً 
بر المحادثة والمشاهدة، ونبين الإيجاب والقبـول فـي هـذه    البريد الإلكتروني، والتعاقد ع

  :الطرق الثلاث
 : (web)الإيجاب والقبول عبر شبكة المواقع  )١

إيجابـاً مـن   (web) علان عن السلعة أو الخدمة في شـبكة المواقـع   يعتبر الإ
 ـ العارض وذلك لأنه إي ه إلـى  جاب مستمر على مدار الساعة، والغالب أنـه موج

                                         
 .٣/١٦٥وكشاف القناع . ٩/١٦٥واموع شرح المهذب . ٣/٣انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )١(
 .٣/١٩٦انظر بدائع الصنائع  )٢(
عدنان التركمـاني  .دوضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، .٨٧ص. عبد الحميد اليعلي. د. ضوابط العقود: لمزيد من التفصيل في هذه المسألة أنظر )٣(

 .٤١ص



 ١٣

ن الإيجـاب الصـادر   الجمهور وليس إلى فرد بعينه، فهو لا يختلف في حقيقته ع
  . مباشرة بين طرفي التعاقد

س إيجاباً وذلك فـي  وفي حالات مستثناة يكون العرض مجرد دعوة للتعاقد ولي
اعتبار عند من صـدر منـه   حل كون فيها شخصية المتعاقد الآخر مالحالات التي ت

 .لان عن وظائف، أو طلب مستأجرين ونحو ذلكعالعرض كالإ
وفي حالة حدوث تزاحم بين الراغبين بالشراء فالاعتبار يكون بأولوية الوصول إلـى  

أتى علم الموجب، حيث ارتبط القبول بالإيجاب على وجه مشروع فيكون القبول الذي 
  .غير موجودل بعد نفاذ الكمية وارداً على مح

 :)E,mail( الإيجاب والقبول عبر البريد الإلكتروني )٢

عبر البريد الإلكترونـي وكانـت حالـة     مت قد إذا كان العرض للسلعة أو الخدمة
صدر أولاً والذي هو مـن العـارض ،    ماالاتصال بالكتابة مباشرة، فإن الإيجاب هو 
  .وعلى الراغب في التعاقد القبول أو الرفض

صل مـا بـين   فالة الاتصال ليست مباشرة بحيث توجد فترة زمنية تحأما إذا كانت 
ن شخص محدد أو لعدة أشخاص فـي آ الإيجاب والقبول، كما إذا كان العرض موجهاً إلى 

أن يبقى على إيجابه إذا ) العارض(وعلى الموجب ، د فإن الإيجاب هو ما صدر أولاً واح
مدة غير محـددة فإنـه يمكـن    الا كانت وإذ، )١( كانت المدة محددة وليس له الرجوع عنه

  .طبيعة الإيجاب وموضوعه والأعراف المتداولة لهذا الإيجاب بحسباستخلاص المدة 
  :الإيجاب والقبول عبر المحادثة أو المشاهدة )٣

الموجب هو  فإنم عبر المحادثة أو المشاهدة عاقد بطريقة الإنترنت تإذا كان الت
في إيجابه خلال مجلس التعاقد وله أن يتراجع أولاً بالعرض وله أن يستمر  من بدأ

دامت كلا الطرفين أن يتراجعا عن العقد مالعن إيجابه قبل اقترانه بالقبول، كما أن 
  .)٢(المحادثة أو المشاهدة قائمة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة

  
  
  .المادة الثالثة من قرار امع السابق عرضه :انظر )١(
  .شروط الإيجاب والقبولأنظر الشرط الثالث من  )٢(



 ١٤

  :وتطبيقها في التعاقد بطريقة الإنترنت ) الصيغة(شروط الإيجاب والقبول : ثانياً 
  :الشروط التالية ) الإيجاب والقبول(يشترط في صيغة العقد 

  :وضوح دلالة الإيجاب والقبول : الشرط الأول 
لـة علـى مـراد    الدلا ىمن الإيجاب والقبـول واضـح   يلزم لصحة التعاقد أن يكون كل

 ،بأن تكون الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الإرادة واضحة إما لغـةً أو عرفـاً  ، المتعاقدين
  .سواء كانت بطريقة الدلالة الحقيقية أو المجازية

بعينه فإنه لا يمكن إلزامهمـا أو إلـزام   فإذا لم يعرف بيقين أن المتعاقدين قد قصدا عقداً 
  .)١(أحدهما بأحكامه وآثاره

كما فـي المحادثـة   . صيغة المستخدمة في التعاقد بطريقة الإنترنت إما أن تكون اللفظوال
وهذه يسري عليها ما يسري على التعاقد اللفظي المباشر فالعلماء يتفقون على انعقاد العقد 

وكذلك المضارع إذا دلت قـرائن الحـال علـى    ) بعت، اشتريت(فعل الماضي البصيغة 
عل الأمر والاستفهام ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجـع إليـه فـي    أما ف، الرغبة في التعاقد

  .)٢(محله
فمجرد عرض السلعة من قبل الشـركات  ، وقد يكون التعاقد عبر الإنترنت بطريق الكتابة

  .بشأنها المنتجة والمسوقة وكتابة سعرها عليها دليل على إرادة التعاقد
على عدم ) > (على الموافقة و  )< (  وقد تستعمل الإشارات والرموز في الصيغة كعلامة

  .معتبرة شرعاً إذا جرى بها العرف الموافقة والإشارة
  :توافق الإيجاب والقبول : الشرط الثاني 

يشترط لصحة التعاقد أن يتَّحد موضوع الإيجاب والقبول ويكونـا دالـين علـى توافـق     
  .ينتالإراد

، لى شيء آخر فإن العقد لا ينعقدفإن لم يتفقا بأن كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول ع
  .)٣(وكذا إذا كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول على بعضه

  
  
  . ٤٢عدنان التركماني ص. د -ضوابط العقد في الفقه الإسلامي: انظر) ١(
 . ٤/٩٤الزحيليوهبة . د -والفقه الإسلامي وأدلته، ٩٠علي صبعبد ايد ال. د -وضوابط العقود ، المرجع السابق: انظر) ٢(
 .المراجع السابقة : انظر) ٣(



 ١٥

  :اتصال القبول بالإيجاب : الشرط الثالث 
يقصد بهذا الشرط أن يتصل القبول بالإيجاب في محل التعاقد إذا كان المتعاقدان حاضرين 

  .) ١(أو في مجلس علم القابل إذا كانا غائبين
  :ويتضمن هذا الشرط ما يلي 

  .ابه قبل قبول الآخرعدم رجوع الموجب عن إيج -١
  .أن لا يصدر من القابل ما يدل على إعراضه عن التعاقد -٢
أي الفترة ، وهو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدين مشتغلين بالعقد، تحاد مجلس التعاقدا -٣

وليس المـراد  ، الزمنية التي تفصل بين الإيجاب والقبول في حال انشغال المتعاقدين بالعقد
ون المتعاقدين في مكان واحد إذ قد يكون أحدهما في مكان غيـر مكـان   باتحاد المجلس ك

  .الآخر
ففي  ،ويختلف اتصال الإيجاب بالقبول في العقد بين الحاضرين عنه في العقد بين الغائبين

العقد بين الحاضرين يكون الإيجاب مرتبطاً بمجلس صدوره بحيث أنه إذا انقضى المجلس 
  .ودانعدم الإيجاب ولم يبق له وج

ويبقى مسـتمراً   ،مستمراً إلى حين وصوله إلى القابل كونأما بين الغائبين فإن الإيجاب ي
ه من ئأو إلغا عنهالقابل ل بقائه في مجلس الوصول إلا إذا صدر ما يدل على إعراض اطو

  .قبل الموجب
  

  :الخيارات في مجلس العقد 
بالتفرق منه وحتى الانتهاء ) لعقدمجلس ا(يرتب العلماء في حال انشغال المتعاقدين بالعقد 

  :خيارات هي  ةثلاث
فيحق للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول وهذا عند : خيار الرجوع ) ١

 غير أن المالكية يستثنون من خيار الرجوع حالتين يكـون الإيجـاب  ، ) ٢(جمهور العلماء
إذا كان : اً لم ينته وهاتان الحالتان هماغير قابل للرجوع ما دام مجلس العقد باقي باتاً امفيه

  .) ٣(أو كان العقد متعلقاً بالتبرعات، الإيجاب بصيغة الماضي
  
  . ٤٨عدنان التركماني ص. انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي د) ١(
  .٦/١٠والمغني ، ٩/١٦٩واموع ، ٦/٢٥٣في فتح القدير : أنظر) ٢(
  . ٤٦٤/ ٢وشرح فتح الجليل ،  ٣/ ٤رح الكبير حاشية الدسوقي على الش: انظر) ٣(



 ١٦

وهو أن يكون للقابل الحق في الرفض أو القبول ما دامـا جميعـاً فـي    : خيار القبول ) ٢
ويخالف في هذا الخيار الشافعية ، إلا إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، مجلس العقد

  .)١(ل زمني أو لفظي بينهماالفورية بين الإيجاب والقبول وعدم وجود فاصحيث يشترطون 
وهو أن يكون لكل من الموجب والقابل الحق في فسـخ العقـد بعـد    : خيار المجلس  -٣

  .الإيجاب والقبول منهما ما داما في مجلس العقد صدور
رحمهم االله مستدلين بحديث عبد االله بن عمر رضـي   )٢(وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء

إذا تبايع الرجلان فكل واحـد منهمـا   :" االله عليه وسلم قال  االله عنهما أن رسول االله صلى
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعـا  ، بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر 

وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجـب  ، على ذلك فقد وجب البيع 
  ". )٣(البيع

إلى عدم القول بخيار المجلس وأن العقد يكون لازمـاً بمجـرد    )٤(يةوذهب الحنفية والمالك
الإيجاب والقبول إذا توفرت شروطه وليس لأحد العاقدين الفسخ إلا إذا اشـترط الخيـار   

  .وحملوا التفرق الوارد في الحديث على التفرق بالأقوال دون الأبدان
وح النص من الحديث الدال والذي يظهر للباحث هو قول جمهور الفقهاء رحمهم االله لوض

ولكن هذا " . ما لم يتفرقا وكانا جميعاً"ن لم يتفرقا اعلى ثبوت خيار المجلس ما دام المتعاقد
جاء ، التفرق لم يرد تفسيره في الشرع وليس له حد معين في اللغة فيرجع فيه إلى العرف

، يما يعدون تفرقـاً المرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم ف"في المغني لابن قدامة 
لأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه فدل على أنه أراد مـا يعرفـه النـاس كـالقبض     

  . )٥("فالمفارقة أن يفارق من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفة.. والإحراز 
   
  
  
  . ٦/ ٢المراجع السابقة ومغني المحتاج  :انظر )١(
  .المراجع السابقة : انظر) ٢(
كما أخرجه من طريـق  ، ١٩٦٧برقم  -باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، يهمتفق عل) ٣(

باب ثبوت خيار الس للمتبـايعين  ، وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب البيوع، ١٩٦٨برقم  -حكيم بن حزام في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
  .٢٨٢٢برقم 

  . ٣/٨١والشرح الكبير على مختصر خليل ،  ٥/١٣٤وبدائع الصنائع ،  ٥/٧٨القدير  فتح: انظر) ٤(
  .  ٩/١٨٠وانظر اموع شرح المهذب ،  ٦/١٢) ٥(



 ١٧

  :مجلس العقد في التعاقد بطريق الإنترنت 
يختلف مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت ومن ثم الخيارات الواردة فيه حسب الطريقة 

  .تم بها هذا التعاقدالتي 
الراغب في التعاقد إلى الموقـع   يبدأ مجلس العقد من دخول) Web(ففي التعاقد عبر شبكة المواقع 

الصادر فيه الإيجاب وبدايته في التفاوض والاختيار ويستمر مجلس العقد حتـى خـروج   
  .القابل من الموقع

الكتابة مباشرة بين الطـرفين فـإن   وفي التعاقد عبر البريد الإلكتروني إذا كان التعاقد يتم ب
  .مجلس العقد يبدأ من حين صدور الإيجاب ويستمر حتى خروج أحد الطرفين من الموقع

أما إذا كان التعاقد لم يتم مباشرة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين اطـلاع القابـل علـى    
لـى  وإلا رجع في ذلـك إ ، المعروض عليه ويستمر حتى تنتهي المدة المحددة إذا وجدت

  .الأعراف
وفي حال التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين صدور الإيجاب 

  .ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة
  :وتكون الخيارات في مجلس العقد حسب التالي

خيار (يكون من حق الطرف الموجب أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول  -١
  .لا في حالة تحديده بمدة فإنه يكون ملزماً بالبقاء عليهاإ) الرجوع عن الإيجاب

من حق الطرف الراغب في التعاقد أن يتأمل الأمر المعروض عليـه ولـيس    -٢
 ).خيار القبول(ملزماً بأن يختار العقد مباشرة 

بعد التعاقد من قبل الطرفين يكون من حقهما جميعاً أن يتراجع أحـدهما عـن    -٣
ك مادام الاتصال بالموقع المخصص للتعاقـد لازال  العقد بدون رضا الآخر وذل

إلا في حالة وجود شرط عدم الخيار فإن العقد يكون باتـاً  ) خيار المجلس(قائماً 
 ).الإقالة(وليس من حق أحدهما التراجع إلا في حال رضا الطرف الآخر 

ية فإن العقد أما على قول الحنفية والمالك، وهذا عند جمهور العلماء القائلين بخيار المجلس
يكون لازماً بعد توافق الإيجاب والقبول ولا يشترط الانتهاء من المحادثة أو الخروج مـن  

  .الموقع
  



 ١٨

  :العقود المستثناة من صحة التعاقد بطريقة الإنترنت :المطلب الرابع 
النكاح لاشـتراط  (استثنى قرار مجمع الفقه الإسلامي من صحة التعاقد بطريقة الإنترنت 

. )١()والسلم لاشـتراط تعجيـل رأس المـال   ، والصرف لاشتراط التقابض، عليهالإشهاد 
  : الثلاثة عقودوسنناقش هذه ال

  :عقد النكاح: أولاً
أو رجل  ،شهد على عقد النكاح شاهدان رجلان عدلانبأن ي ،)٢(من شروط النكاح الإشهاد

إلا بولي وشـاهدين   لا نكاح" لما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ،وامرأتان
وفيها درء التهمـة  ، ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجين والولد منهما )٣("عدلين

  .)٤(عن الزوجين وبيان أهمية النكاح وعظيم مكانته
وحينما نتأمل شرط الإشهاد نجد أنه في ظل الطرق الحالية للتعاقد بطريق الإنترنت مـن  

فبناء  )٥(ة إذا كان التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة الممكن حضور وتحكيم للشهادة وخاص
  على إمكان تحقق هذا الشرط هل يصح إجراء عقد النكاح بطريق الإنترنت؟

القول بصحة ذلك له حقه من النظر خاصة على مذهب الحنفية الذين يجيزون انعقاد النكاح 
  .)٦(ل الكتابإذا كان الزوجان غائبين عن بعض وحضر شاهدان عند وصو، بالكتابة 

  :ولكن الذي يظهر للباحث هو عدم صحة عقد النكاح بطريق الإنترنت وذلك لما يلي
أن للنكاح مكانته الخاصة حيث يترتب عليه آثار مهمة تتعلق بالزوجين وولدهما  -١

وعلى ذلك فإنه لا يمكن مساواة عقد النكاح بالعقود الماليـة التـي   ، طول الحياة
  .الب على جانب معين وبشكل محدودكون آثارها مقصورة في الغت

أن الشكل في إنشاء عقد النكاح معتبر وهذا ظاهر لمن تأمل أحكامه ومقاصده،  -٢
وهو بخلاف العقود المالية التي مبناها على التراضي دون النظر إلـى شـكل   

   .العقد
 
 .٩أنظر القرار السابق عرضه ص )١(
  . ٦/٣٤٧والمغني ،  ٣/١٤٤ومغني المحتاج ،  ٢/٢٣٦خليل والشرح الكبير على مختصر  ٢/٢٥٢بدائع الصنائع  :انظر )٢(
  .٧/١٢٥ في كتاب النكاح والبيهقي، ٣/٢٢١ في كتاب النكاح رواه الدارقطني )٣(
 . ٧/٧١وهبة الزحيلي . د. وأدلتهالفقه الإسلامي  :انظر )٤(
المتعاقـدان  م صحة النكاح بالكتابة سواء كـان  فذهب الجمهور إلى عد ،يختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح بغير اللفظ أي بالكتابة والإشارة )٥(

أو زوجيني نفسك فقالت المرأة في مجلـس وجـود   ، تزوجتك: وذهب الحنفية إلى صحة عقد النكاح بأن يكتب الرجل للمرأة ، حاضرين أو غائبين
 . العقد صحيح والزواج منعقد فقبلت الزواج بحضور شاهدين : الكتاب 

  .٦/٣٤٧والمغني ،  ٣/١٤٤ومغني المحتاج ،  ٢/٢٣٦الشرح الكبير على مختصر خليل و،  ٢/٢٥٢بدائع الصنائع  نظرأ
ومغـني المحتـاج   ،  ٤/٢٢٨أنظر مواهب الجليل للحطـاب  ، أما بقية المذاهب فلا يرون صحة الزواج بالكتابة ، ٢/٢٣١بدائع الصنائع : أنظر) ٦(
  .٤/٥٩ومنتهى الإرادات  ٣/١٤١



 ١٩

  
النكاح بطريـق الإنترنـت مـن الأضـرار     ما يترتب على القول بصحة عقد  -٣

 .والمفاسد التي تخالف مقتضى عقد النكاح ومقاصده التي شُرع من أجلها
واالله  )١(بطريق الإنترنـت  –حالياً  –فلهذه الأسباب ولغيرها أرى أن عقد النكاح لا يصح 

  .أعلم 
  

  :عقد الصرف  :ثانياً
ومـن شـروط صـحته    ،  )٢(جنسهعقد الصرف هو بيع النقد بالنقد سواء بجنسه أو غير 

وزنـاً  ، الذهب بالـذهب  "التقابض قبل الافتراق بين المتعاقدين لقوله صلى االله عليه وسلم 
  .)٣("فمن زاد أو استزاد فهو ربا، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل ثل ثلاً بمم بوزن

  . )٤(وعدم تحقق هذا الشرط يوقع في ربا النسيئة وهو التأخير
  :تصارف بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي تم بها العقدوال 

أو البريد الإلكتروني  )Web(فإذا تم التعاقد على الصرف مباشرة سواء عبر شبكة المواقع 
المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطـرفين  

أو الحوالـة البنكيـة   ) البينز(رفي أو النقود الإلكترونية إلى الآخر عن طريق الشيك المص
المباشرة أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل التقابض متحققاً فـي الحـال بـين    

  .الطرفين فإن العقد صحيح
وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون 

لقيد المصرفي في حساب العميل بطريقة الحوالة المصـرفية أو  أيضاً بالقبض الحكمي كا
  .الإنترنت المصرفي

  
  
  
أنظر الفتوى في فتاوى ، وهذا القول هو ما رأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية بشأن عقد النكاح عن طريق الهاتف )١(

 .٢/٣٣٦إسلامية 
 . ٦/٥٢المغني : انظر )٢(
وقريباً منـه  ،  ٢٩٧٣باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم، عن أبي هريرة رضي االله عنه في كتاب المساقاة، في صحيحهأخرجه مسلم  )٣(

والفضة بالفضـة إلا سـواءً   ، إلا سواءً بسواء لا تبيعوا الذهب بالذهب : حديث أبي بكرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
 .٢٠٢٩باب بيع الذهب بالذهب برقم ، رواه البخاري في كتاب البيوع " ب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم وبيعوا الذه،  بسواء

 .وما بعدها  ٦/٥٣المغني  :انظر )٤(



 ٢٠

بشـأن القـبض وصـوره    ) ٥٥/٤/٦(وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
  :رفاً ما يلي المستجدة حيث نص على أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وع

  :القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية -١
  .إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية) أ(
إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملـة بعملـة   ) ب(

  .أخرى لحساب العميل 
مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخـرى  ، المصرف بأمر العميلإذا اقتطع ) ج(

ويغتفر تأخير القيد المصرفي ، في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر 
بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها فـي أسـواق   

ن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعـد أن  التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أ
  .يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي 

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجـزه   -٢
  ).من قبل المصرف 

ستثناء عقد الصـرف  وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه قرار المجمع السابق ذكره فيما يتعلق با
من صحة التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر صحيحاً في حالة كون التعاقد قد تم عبر البريـد  

، هــ  ١٤١٠سـنة  (الإلكتروني بشكل غير مباشر كما هو الحال حين صـدور القـرار   
  ).م١٩٩٠

أما في العصر الحالي فالأمر تغير عما كان عليه العمل سابقاً وأصبح بالإمكـان تحويـل   
قود مباشرة من كلا الطرفين إلى الآخر عن طريق وسائل متعددة ممـا يحقـق شـرط    الن

  .التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحقيقي 
واالله . شـرط التقـابض    فيه عقد الصرف بطريق الإنترنت إذا توفر ةونخلص إلى صح

  .أعلم
  :عقد السلم  :ثالثاً

  .)١(ثمن مقبوض في مجلس العقدمؤجل بعقد على موصوف في الذمة : السلم هو 
  
  .٦/٣٨٥والمغني ،  ٢/١٠٢ومغني المحتاج ،  ٢٦٩والقوانين الفقهية ص،  ٣/١٩٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ١(



 ٢١

وأجاز المالكية  ،بأن يتم قبضه في مجلس العقد ،ومن شروط صحته تعجيل رأس مال السلم
  .)١(تأخيره اليومين والثلاثة

المتعاقدان قبل القبض بطل العقد وانفسخ لأنه يؤدي إلى بيع دين مؤجل بـدين   وإذا تفرق
  .)٢(وقد ورد النهي عن ذلك، مؤجل

، وبيع السلم بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي يتم بها التعاقد ودفع الثمن
في أو بعد التعاقد مباشرة سواء بطريـق الشـيك المصـر   ) الثمن(فإذا تم دفع رأس المال 

  .بحوالة مصرفية مباشرة أو بالنقود الإلكترونية أو نحو ذلك فإن العقد صحيح
أما إذا لم يتم تسليم الثمن في مجلس العقد فإن العقد باطل عند جمهور العلماء وعلى رأي  

المالكية يكون العقد صحيحاً إذا كان هذا التأخير أقل من ثلاثة أيام حتى لـو كـان ذلـك    
  .عليه في العقد  مشروطاً ومتفقاً

  .واالله أعلم . والعمل بقول المالكية هو الأيسر خاصة في التعاقد بطريق الإنترنت 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .أنظر المراجع السابقة) ١(
والبزار وابـن أبي  الدارقطني وابن عدي رواه . وهو الدين المؤجل بالدين المؤجل ، " بيع الكالي بالكالي " وذلك بنهيه صلى االله عليه وسلم عن ) ٢(

والحديث ضعيف كما ذكـر  ،  يه كلاموف، وفي سنده موسى بن عبيده ، رضي االله عنهم حديث عبد االله بن عمر ورافع بن خديج شيبة وغيرهم من
  .لمؤجلولكن الأمة تلقت معناه بالقبول حتى نقل بعض العلماء الإجماع على منع بيع الدين المؤجل بالدين ا، المحققون من أهل الحديث 

  .١٣٨٢برقم  ٥/٢٢٠وإرواء الغليل للألباني ،  ٥/٦٥٦ونيل الأوطار للشوكاني ،  ٤/٣٩نصب الراية للزيلعي : أنظر



 ٢٢

  المبحث الثاني 
  النظام الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة

  :النظام الواجب تطبيقه : المطلب الأول 
  :أهمية تحديد النظام الواجب تطبيقه : أولاً 

والعقود التي تتم عبر شبكات الإنترنت ذات طابع دولي لأن أطرافها فـي   تعتبر الأعمال
فقد وضعت شبكة الإنترنت أكثر دول العالم فـي حالـة   ، الغالب ينتمون إلى دول مختلفة

اتصال مستمر حيث أن المعلومات التي يتم تحميلها على الشبكة تنتشر في أنحاء العالم في 
  .لحظات وجيزة

هل هـو نظـام   ، ن النظام الذي يجب تطبيقه في هذه العقود والأعمالوهنا يأتي السؤال ع
أم نظـام مـورد   ، أم نظام الوسيط في حالة وجوده، أم نظام البائع) المستهلك ( المشتري 

  ؟...،خدمة الإنترنت
لقد ناقشت الاتفاقيات الدولية والفقه القانوني هذه المسألة وتوصلوا إلى أن النظـام الـذي   

شريطة ) ة دارقانون الإ( هو نظام إدارة المتعاقدين الذي اتفقا عليه عند العقد يجب تطبيقه 
الحماية التي توفرها الأحكـام  من  )١(أن لا يتبع ذلك حرمان المستهلك في عقود الاستهلاك

ولعل السبب في ذلك واضح وهو حماية ، الآمرة لنظام الدولة التي بها محل إقامته العادية
 ولمـا  ) ٢(شركات الإنتاج والتسويق العالميـة أمام  الأضعفالمستهلك بصفة أنه الطرف 

  .) ٣(عاقدمن أساليب دعائية قد تتسبب في إيقاع الغرر لدى المتهذه الشركات تستخدمه 
  :النظام الواجب تطبيقه في الفقه الإسلامي : ثانياً 
بأن يكونا اتفقـا   ،الذي يجب تطبيقه على العقد نظامأطراف التعاقد ال -في الغالب  -يحدد 

  . عليه في بداية العقد، أو أن الشركة قد نصت عليه في نموذج العقد 
  
  
  
  . لع وخدمات لمن هو في حاجة إليهاد التي يكون موضوعها تقديم سوهي البيع والإيجار والقرض ونحوها من العقو )١(
  . ١/١٦٨عبد الفتاح حجازي . د -النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية :انظر) ٢(
  . ١/١٧٦ -المرجع السابق : أنظر) ٣(



 ٢٣

المسلمون على شروطهم و" م ويعمل به لقوله صلى االله عليه وسل وهذا الاتفاق صحيح
  )١(" اًماحرأحل  وأ حرم حلالاًاً رطإلا ش

لجهـة مـن الجهـات أو المؤسسـات     لدولة معينـة أو   نظامكون هذا الأن يويستوي 
الـذي   نظامولكن هذا الاتفاق محكوم بقاعدة شرعية أساسية هي أن يكون هذا ال ،التحكيمية

في  ةررمقسألة مال هوهذ. الشريعة الإسلامية ومستمداً منهاإلى  اًاتفق عليه المتعاقدان راجع
أئمة الهدى في جميع الأعصار عليها ، واتفق سنة رسوله صلى االله عليه وسلم كتاب االله و
  .والأمصار

نُون بِاللَّـه  فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْم: تعالىقال 
   وما اخْتَلَفْتُم فيه من شَيء فَحكْمه إِلَى اللَّـه  :وقال سبحانه )٢(]٥٩:النساء[ خرِالآوالْيومِ 

  .]٩الشورى [
 أو من المسلمين وغيرهم ،المسلمين منالخصوم جميع ويستوي في ذلك أن يكون  

تَتَّبِـع   لاه وهم بِما أَنزلَ اللَّوأَن احكُم بينَ : قال تعالى . أو كانوا جميعاً من غير المسلمين
كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معب نع نُوكفْتي أَن مهذَراحو مهاءوااللهُ *  أَه رِيدا يأَنَّم لَما فاْعلَّوتَو فإِن
قُوناْلنَّاسِ لَفَاس نراً ميكَث إِنو ضِ ذُنُوبِهِمعبِب مهبيصي الْ *أَن كْمأَفَح   ـنمو غُـونبي ةيلاهج

نُونوقمٍ يا لِقَوكْمح اللَّه نم نسأَح ]راجع إلى " بينهم " فالضمير في قوله  ]٥٠-٤٩:المائدة
وذلك حينما أتى كبارهم إلى النبي صلى االله عليه وسلم يريدون تحكيمه بينهم وبين ، اليهود

. هم أن يؤمنوا به فتتـبعهم بقيـة اليهـود    غيرهم من عامتهم وتعهدوا له إن حكم لهم ضد
كل ما سوى حكم االله سواء كان قبل دين الإسلام : وحكم الجاهلية، )٣(فأنزل االله هذه الآيات

  )٤(.أو بعده

ن سبحانه ، وبي)٥(يحكم بما أنزل بالكفر والظلم والفسوقوعلا  من لم ووصف جلّ 
مـون  ن يحكم بينهم وكان الحق عليهم يحكِّشأن المنافقين أنهم إذا دعو إلى م من وتعالى أن

  .)٦(مون دين االله غير دين االله، وإن يكن الحق لهم يحكِّ
                                         

وقال عنه  ١٢٧٢برقم ، باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح، في كتاب الأحكام، من حديث عمرو المزني رواه الترمذي) ١(
  .حسن صحيح

 .من سورة المائدة ٤٩-٤٨، الآيات ٣٥-٢/٣٤وي تفسير  البغ: أنظر) ٢(

  .٢/٣٥فسير البغوي وت،  ٤/٦١٤تفسير الطبري : أنظر )٣(
  .٢/٦٤تفسير ابن كثير : أنظر) ٤(
  .من سورة النور ٥٠-٤٧: الآيات) ٥(
 . من سورة المائدة ٤٧-٤٤في الآيات ) ٦(



 ٢٤

تحكيم  وجوب وضوح وجلاءبين لنا بالنصوص القرآنية الكريمة يت ومن خلال هذه
لـيس   ظـام الاتفاق على تحكيم ن ه لا يجوز، وعلى ذلك فإنغيره، وحرمة تحكيم شرع االله

اتفاق باطل غير والاتفاق على ذلك ، مهما كان هذا النظام ة الإسلامية مستمداً من الشريع
  " .أحل حراماً"شرط  هولا يعمل به لأن ،صحيح 

يعة الإسلامية في تعاملاتهـا  م الشردولة أو جهة تحكِّ ظامأما إذا كان الاتفاق على ن
  .ن الأطراف هذا الاتفاق صحيح ويعمل به بي فإن م وفق ما شرع االلهوتحك

  

  :والحلول المقترحة ،الواقع: ثالثاً
 ـ نظامما سبق أن قررناه من وجوب أن يكون ال    ـالمحكَّ اً إلـى الشـريعة   م راجع

اق لا نزاع فيه، ولكن الوضع العملـي للتعاقـد بطريـق    تفامنها محل الإسلامية ومستمداً 
الإسـلامي،  لا يساعد على تطبيق هذه القاعدة الرئيسة من قواعد الدين قد الإنترنت حالياً 

دول  من، أودول اجنبية غير إسلاميةمن لشركات المتواجدة عبر شاشات العرض ذلك أن ا
من قبل الشـركة   المعدإسلامية ولكن لا تحكم بالشريعة الإسلامية، وغالباً ما يكون العقد 

الذي يحكم العقد، فكيف نوفق بين هذا الأساس في الـدين   ظامسم النابه موجوداً العارضة 
شر حالياً؟ ومـا هـي الحلـول    نتسلامي وهو تحكيم  شرع االله وبين الوضع العملي المالإ

  المناسبة لهذا الأمر ؟
  :ننا نجد أنفسنا بين خيارين هما إ

أن نرضى بالأمر الواقع ونسلم به وهو التحاكم إلى تلك الأنظمة والقـوانين   :الأولالخيار 
  .بدعوى الضرورة والحاجة

ولـيس متروكـاً    شريعة الإسلامية أمر لا خيار فيهلأن تحكيم ال وهذا الخيار غير معتبر
ون الـذين يصـد   الإيمان عـن ى االله سبحانه وتعالى بات المتعاقدين وإرادتهم، وقد نفلرغ

أن رجـلاً  :  )١(فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسـيره  ،عن تحكيم شرعهويعرضون 
 أحاكمك إلى أهل: ة، فقال اليهودي كان بينه وبين رجل من اليهود خصومسلم م هيزعم أن

وأبـى   ،لأنه قد علم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأخذ رشوة فـي الحكـم   ،دينك
أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ  : فنزل قوله تعالى ،المسلم

ونرِيدي كلقَب نم  الشَّـي رِيديو وا بِهكْفُري وا أَنرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن أَن طَان
                                         

 .٣/٢٩٩وانظر تفسير البغوي  ٤/١٥٥تفسير الطبري  )١(



 ٢٥

وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَـافقين  *  بعيدا لاًيضلَّهم ضلا
ص نْكع وندصايودد ] ٦١-٦٠النساء [.  

فرة في هذه الحالـة إلا فـي حـالات    وأما قاعدة الضرورة والحاجة فإنها غير مت
  .مستثناه لا تنطبق على أكثر حالات التعاقد بطريق الإنترنت

  .مع هذا الأساس في الدين الإسلاميالبحث عن حلول مناسبة تتفق  :الخيار الثاني
  :مناسبة للتطبيق ما يلي ا التي أراهومن الحلول المقترحة  
  

  :ريح بتحكيم الشريعة الإسلامية اعتماد  نص ص: أولاً
عندما يتعاقد المسلم مع الشركات الأجنبية والعالمية فإن عليه أن لا يرضى بالعقـد    

بل عليه أن يشترط  ،دولة أجنبية لا تحكم بما أنزل االلهلمعين  ظامالذي ينص على تحكيم ن
ـ دولة م ظامد هو الشريعة الإسلامية، أو يذكر نالذي يحكم العق أن  ق الشـريعة  عينـة تطب

  .الإسلامية في معاملاتها
ومن عوامل نجاح هذا الاقتراح الإلحاح في إيراد هذا الشرط من قبل المتعاقـدين  

سويق والإنتاج العالمية هذا الإلحـاح المسـتمر والرغبـة    المسلمين، فإذا رأت شركات الت
  .سترضي بهذا الشرط وتضمنه عقودها مع المسلمينالعامة فإنها لا شك 

  

  
 ممـا يتـيح   يكون لها مواقع عبر الإنترنت يةمإنشاء مؤسسات تحكيم شرعية عال: ثانياً

وتلافي الوقوع في المخالفات الشرعية التـي نصـت    ،الشريعة الإسلاميةلتحكيم المجال 
  :وتكون هذه المؤسسات متميزة بما يلي عليها القوانين الوضعية

تعتمد فيه على لهذه المؤسسات نظام واضح وصريح  ينبغي أن يكون: النظام الواضح -١
الأقوال الراجحة في الفقه الإسلامي مع الاستفادة مما توصلت إليه المجـامع الفقهيـة   

كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية عض الدول الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية لب
، واللجنـة العليـا لتطبيـق    الإسلامية التابع لجامعة الأزهر بحوثالسعودية، ومجمع ال

الشريعة الإسلامية في الكويت وغيرها من الهيئات العلميـة الشـرعية فـي وطننـا     
  .الإسلامي

بأن ارتباط مباشر بأهل العلم والتقى يلزم أن يكون لهذه المؤسسات : الإشراف المباشر -٢
تمتاز بالعلم والأمانة والعدل والقـدرة   شرعية هيئة رقابة يكون على كل مؤسسة تحكيم

  .ها حسب الأحكام والمقاصد الشرعيةعلى فهم المسائل المستجدة وتكييف



 ٢٦

ن على التحكيم مؤهلين لهذا الأمر ولـديهم  وأن يكون القائمب وذلك: الشرعي  التأهيل -٣
  .ون بهاالتي يختص التحكيم مسائلام الكافي بالأحكام الشرعية في الإلم

  -:ما يؤيد جدوى هذا الحل ونجاح هذه الفكرة ما يلي وم
 .الذي يجب تطبيقه نظامية في اختيار المحكِّم والأن التحكيم يمتاز بالبساطة والحر .١
 ـ التحكيم من السرعة في فصل الخصومما يمتاز به  .٢ التكـاليف   ةة، والسـرية، وقل

  .وأتعاب المحامين والرسوم 
خاصـة تسـوية   ولوسيلة الرديفة للقضـاء  أن التحكيم أصبح  في العصر الحالي ا .٣

 .ير الأنظمة المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفس
م يجيز للطرفين المتحاكمين تولية محكِّ أن أكثر الأنظمة تعتبر بالتحكيم المطلق الذي .٤

 .)١(نصافيفصل بينهما بمقتضى العدالة والإ

                                         
معهـد   -م٢٠٠٠ -١٤٢١)  ضوء الشريعة والقـانون التحكيم المطلق في(المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون  وهو بعنوان : انظر في ذلك )١(

 .وما بعدها  ٣٩عبد االله بن محمد الخنين ص -طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، وانظر التحكيم في الشريعة الإسلامية 



 ٢٧

  حكمة المختصةمال: المطلب الثاني 
  

مـا  إفي أماكن مختلفة  ينن أطراف مقيمية تتم في الغالب بيونعقود التجارة الإلكتر
 ـالذي ي ظامفي دولة واحدة أو دول متعددة، وهنا يأتي السؤال بعد تحديد الن ن حكم العقد ع

  المحكمة المختصة بالنظر فيه؟
تختلف الأنظمة الدولية في الاختصاص القضائي لقضايا التجارة والعقود الإلكترونية على 

  :لفة منها اتجاهات مخت
وذلك من أجل  ،نلمحكمة التي اتفق عليها المتعاقداأن الاختصاص القضائي يكون ل .١

  .التيسير على المدعي حتى يتمكن من الحصول على الحماية القضائية المطلوبة 
أن الاختصاص القضائي يكون لمحكمة إبرام العقد أو تنفيذه وهذا الاتجاه تأخذ بـه   .٢

 .)١(بعض الأنظمة العربية
 )٢(.الاختصاص القضائي يكون للمحكمة التي فيها إقامة المدعي عليه أن .٣

  

  :المحكمة المختصة في الفقه الإسلامي 
القاضـي  " ىسـم التنازع تحـت م  دنلمحكمة المختصة عحث الفقهاء رحمهم االله اب
نظر فـي النـزاع بـين المـدعي     في تحديد القاضي المختص بال وااختلف وقد، " المختص

 ـ ،منهد الاختلاف المكاني بيوالمدعى عليه عن ل مع اتفاقهم على أنه إذا كان الخصوم ومح
أمـا إذا   ،اضي المدينـة فإن الدعوى تقام عند ق) ةأي مدينة واحد(الدعوى في مكان واحد 

فـي   نختلفـو يل الإقامة أو كان محل الدعوى في مدينة أخرى فإن العلماء اختلفوا في مح
  )٣(:هي على أربعة أقوالك وذل، في نظر الخصومة القاضي المختص 

 مهوروهذا ما ذهب إليه ج، أن القاضي المختص هو قاضي المدعي  :القول الأول
  )٤(.العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية

                                         
 ).الفقرة الثانية ٣٠المادة (قانون المرافعات المصري : انظر مثلاً )١(
 .ويرد على ذلك بعض الاستثناءات أنظرها في التعميم المشار إليه) ٢٣٩٤/٢(التعميم رقم : السعودية انظروهو ما تأخذ به المملكة العربية  )٢(
ناصر بـن محمـد    –مكة المكرمة  –جامعة أم  القرى  –الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي بحث ماجستير : انظر في تفصيل هذه الأقوال )٣(

 .٤١٨الغامدي ص
  .٦/٢٩٢وكشاف القناع ،  ٦/٢٦٩ومغني المحتاج ، ٤/١٢٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٧/١٩٢ق البحر الرائ: انظر )٤(
  



 ٢٨

خصومة وهو صاحب الحق فيها فله أن المدعي هو المنشئ لل: وا إليهووجه ما ذهب
  .)١(هقاضي خصمأو  الحق أن يقيم الدعوى عند قاضيه

المدعي إلا إذا تعلق الحـق بعقـار فـإن     أن القاضي المختص هو قاضي :القول الثاني
المكان الذي فيه محل الدعوى وهذا ما ذهـب إليـه بعـض     القاضي المختص هو قاضي

   )٢(الحنفية وبعض المالكية
النظر  بصرف مختص وإنما تقام الدعوى أمام أي قاضٍ لا يوجد قاضٍ هأن : لثالقول الثا

ووجه مـا ذهبـوا   ، )٣(وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية  ،عن محلات المتداعين
أنه لا يوجد دليل يحدد ذلك فيبقى الأمر على إطلاقه بدون تحديد قاضٍ معين والإلزام : إليه
  .به

 ـ    ،عليه أن القاضي المختص هو قاضي المدعى :رابع القول ال  دوهذا هـو المعتمـد عن
المدعي عليه   ذمة هراءالأصل ب أن: ووجه ما ذهبوا إليه  .)٤(قول لبعض المالكيةوالحنفية 

 شغل قال إلى محل الخصوم وتعطيل مصالحه حتى يثبتفكان أولى بعدم الكلفة عليه بالانت
  .ذمته 

  

  :الرأي المختار للعقود الإلكترونية
أنه لا يوجد نص بعد عرض الأقوال تبين أن لكل قول وجاهته وحظه من النظر ، و  

العامة للشريعة الإسـلامية  ولذا فالمسألة تحكمها القواعد  ،صريح في تحديد جهة التقاضي
  .لمظلومالتي تعود إلى تحقيق العدل والإنصاف ل

أصحاب القول الثاني العمل بما ذهب إليه لعقود الإلكترونية في اولعل من المناسب   
ما ل ذلكوه صاحب الحق في الخصومة بصفتمن أن القاضي المختص هو قاضي المدعي 

العقـد   المستهلك هو الطرف الأضعف فـي  أن ل في التعاقد عبر الإنترنت حيث ليه الحاع
تـم  ذ العقد كما طابقة السلعة للإعلان أو الوصف أو عدم تنفيفإذا تضرر منه بسبب عدم م

هلك من تلاعـب  حقق حماية المستوهذا ي الباً هو المدعي،ذلك فيكون غ الاتفاق عليه ونحو
                                                                                                                                

 .المراجع السابقة: أنظر) ١(
 .٤/١٦٤والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ، ٦/٢٨٠البحر الرائق : انظر )٢(
وهذا القول راجع في غالب الحـالات إلى القـول الأول حيـث أن    ، ١٦٤وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٦/٢٨٠البحر الرائق : أنظر )٣(

 .القاضي إذا لم يكن محدداً فأن المدعي سيقيم الدعوى أينما يريد وهذا هو مؤدي القول الأول 
 .٩/١٤٦والتاج والإكليل للمواق ، ٧/١٩٢انظر البحر الرائق  )٤(



 ٢٩

غراء فكان من المناسب فيها شيء من الإ تسويقيةالشركات العالمية التي قد تستخدم وسائل 
 والمكان الذي فيهالتعاقد  عليه أطراف فقعاة ما اتاحماية المستهلك في هذا الحال ، مع مر

أما إذا تعلقـت الـدعوى   ، وذلك حسب ما يراه قاضي الموضوع المختص محل الدعوى
لأنه أقرب إلى محل الـدعوى  ، محل المدعى به قاضي لقاضي المختص هو اإن بعقار ف

وهذا القول قريب من قـول جمهـور   . وأقدر على معرفة الأعراف والأنظمة المتعلقة به
  .العلماء الذين يرون أن القاضي المختص هو قول المدعي مطلقاً

حكمة التي تنفذ الموضـوع  وفي جميع الحالات يلزم التقيد بقاعدة الشرعية بأن تكون الم 
  ..واالله أعلم  .محكمة شرعية



 ٣٠

  المبحث الثالث 
  التوقيع الإلكترونيبإثبات العقود الإلكترنية  

  :تعريف التوقيع الإلكتروني وأهميته : المطلب الأول 
  

حتى يكون لهـا قـوة فـي     للكتابة من العناصر المهمة والضرروية عيعتبر التوقي
  .الإثبات 

عن علامة أو إشارة أو بيان ظاهر مخطوط اعتـاد الشـخص اسـتعماله     والتوقيع عبارة
بالإمضاء وذلك بكتابـة   عادةم التوقيع ويت ،للتعبير عن موافقته على المكتوب في المستند
، سم واللقبون التوقيع من الأحرف الأولى للاالاسم أو اللقب، أو بعلامة رمزية بحيث يتكَّ

  .)١(ة الأصبعوقد يكون التوقيع بالختم أو ببصم
وقد كان التوقيع العادي هو المستخدم في جميع المستندات وغالباً ما يوضـع فـي   

  .آخر المستند لأهميته وحرصاً على وضوحه
الحاسب الآلي ظهرت الحاجة إلى توقيع آخر يقوم ووبعد استخدام بطاقات الائتمان 

  .)٢(كترونيمقام التوقيع العادي على المستندات الورقية فظهر التوقيع الإل
حـدى الهيئـات   إوالتوقيع  الإلكتروني عبارة عن ملف رقمي صغير يصدر عـن  

سم بها من قبل الحكومة، وفي هذا الملف  يتم تخزين الاالمعترف و ،المتخصصة والمستقلة
  .)٣(وبعض المعلومات الهامة كرقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ونحو ذلك

  :رتانوللتوقيع الإلكتروني صو
ون وذلك عن طريق استعمال عدة أرقام يتم تركيبها  لتكِّ) الكودي(الرقمي  التوقيع -١

  .به في النهاية كوداً  خاصاً يتم التوقيع
ي حسابي يمكن ذلك عن طريق استخدام قلم إلكترون ويتم: التوقيع بالقلم الإلكتروني -٢

 .)٤(ص لذلكعلى شاشة الحاسب الآلي باستخدام برنامج مخصالكتابة  هعن طريق
ت بينه وبين التوقيع العـادي فـي   ض الدول بالتوقيع الإلكتروني وساووقد اعترفت بع

  .)٥(الإثبات
                                         

 .١٥٨محمد حسن قاسم ص .د –أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  :انظر )١(
ومدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات بحث مقدم المؤتمر الكويت الأول ،  ٥٦/٦٠التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت ، محمد أبو الهيجاء  :انظر )٢(

 .مجموعة أبحاث المؤتمر  منشور في كتاب – ٧/١١/١٩٨٩-٤للقانون والحاسب الآلي المنعقد من 
والتحكيم  ،١٧، والتجارة الإلكترونية في الوطن العربي ص١/١٨٢عبد الفتاح حجازي . د -ظام القانوني لحمايته التجارية الإلكترونية الن :انظر )٣(

 .٨٧محمد أبو الهيجياء ص -بواسطة الإنترنت 
 .١٩٨-١/١٩٠عبد الفتاح حجازي . د -النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية  :انظر )٤(
 .١/٢٠٠ر المرجع السابق انظ )٥(



 ٣١

  حجية التوقيع الإلكتروني  في الإثبات في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني
  

استخدامه في المحررات الرسمية في الإسـلام فـي   في  )١(أول ظهور للتوقيع  يعد
أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث للهجرة النبوية بعد غزوة الحديبية السنة السادسة 

هم إلى الإسلام قياماً بالواجـب مـن تبليـغ    وأن يكاتب الملوك في الدول المجاورة ويدع
فعن أنس رضي االله عنه أن نبي االله صلى االله عليـه وسـلم   ، رسالات االله إلى الناس كافة

، إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم: فقيل له، س من الأعاجمأراد أن يكتب إلى رهط أو أنا
أن النبي صـلى  : وفي رواية لمسلم)٢(..فاتخذ النبي صلى االله عليه وسلم خاتماً من فضة 
فلا ينقش أحد علـى  " محمد رسول االله " االله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة ونقشت فيه 

  .)٣("نقشه
ختم بعد عصر النبي صلى االله عليه وسلم في القـرون  واستمر استخدام التوقيع بال

كان الأمر القـديم إجـازة    "أنه قال رحمه االلهبن أنس الك ممام فعن الإ ،الإسلامية الأولى
  .)٤("ميالخوات

حسـب  لها أسماء متعددة  واأوردوقد بحث العلماء رحمهم االله تأكيد المحررات بالتوقيع و
الصـك والحجـة    :هاتسمياتمن و )القاضي أو الأفراد السلطان أو( منها التي تصدر الجهة

  )٥(.التزوير خاصة إذا خيفبالاشهاد عليها  بينوا تأكيدهاوالسجل والوثيقة، كما 

يزه عن غيـره  ينه وتممن التوقيع تحديد الشخص الذي صدر مولما كان المقصود 
 ـ    ي ودلالة على رضاه بمضمونه والتزامه به فقد تطورت صـوره وأنواعـه وخاصـة ف

  .العصور المتأخرة وكان من آخرها التوقيع الإلكتروني  بأنواعه المختلفة
والذي يظهر للباحث صحة استخدام التوقيع الإلكتروني وخاصة التوقيع الرقمي لإثبات 

الشـريعة   العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي، وأن هذا يتفق مع مبادئ الإثبـات فـي  
  :الإسلامية وذلك لما يلي

                                         
 .٩٩٨القاموس المحيط صوانظر  ١٠٢٦ص" ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه: ومنه التوقيع" معجم مقاييس اللغة في لفظ وقع جاء في  )١(
  .٥٤٢٣برقم ، باب نقش الخاتم ، كتاب اللباس، وأخرجه البخاري في صحيحه ٤٦٦الرحيق المختوم للمباركفوري ص: أنظر) ٢(
ثم لبسـه  ، وكان هذا الخاتم في أصبعه البنصر من يده اليسرى صلى االله عليه وسلم ،  ٣٩٠١اللباس والزينة برقم  أخرجه مسلم في صحيحه باب) ٣(

وانظر صحيح البخـاري  ، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط في البئر، أبو بكر وعمر رضي االله عنهما بعده
 .٥٤٢٩اللباس رقم الحديث  كتاب

 ٤/١٦٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٤(
 .٤٧٤محمد مصطفى الزحيلي ص. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د :انظر )٥(



 ٣٢

غير محصورة في عدد معـين أو شـكل    الإسلامية ئل الإثبات في الشريعةأن وسا .١
  .)١(ن فيها الحق وتوصل إلى العدلتشمل كل وسيلة يبي على القول الراجح بل محدد

 ،ع عليهاالتي وقَّ الكتابة علمه بمضمونو على صاحبه دلالتهن التوقيع د مصقأن ال .٢
ي إن لم يكـن  العادحقق في التوقيع وهذا متحقق في التوقيع الإلكتروني كما هو مت

  .أكثر
على الأشجار والأحجار  ليست محصورة بشيء معين كالورق بل تصح ابةالكتأن  .٣

وسـلم،  الرسول صـلى االله عليـه    زمنوكان هذا مستخدماً في  ،والجلود وغيرها
 من الأمضاء باليد أو الختم أو بصمةبالطريقة العادية  فكذلك التوقيع ليس محصوراً

لصـيغتها   لال معادلات رياضية لا يمكن إعادتهـا بع بل يصح بالرقم من خالأص
مع  لة، خاصة وأن هذا التوقيع منسجمالمعاد لهالمقروءة إلا من قبل الشخص الذي 

الكتابة المستخدمة فيه وهو المحرر الإلكتروني حيث يتم وضع المعلومـات فـي   
وهذا يتحقـق فـي    ،CDصورة رقمية وتخزينها على شرائط ممغنطة أو أقراص 

المنسوبة إليـه   ةع وعلاقته بالواقعالموقِّ يةالتوقيع الإلكتروني فهو يدل على شخص
 . كإلى أن يثبت خلاف ذل

رحمه  يقول حيث في القرائن الكتابية وحجتها في الإثبات نفيسابن القيم كلام  وللإمام
يقن كان كـالعلم  وت فإذا عرف ذلك هد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبصقفإن ال: "االله

وغاية ما ، د والإرادة صقال على اللفظ، واللفظ دال على ال، فإن الخط دبنسبة اللفظ إليه
٢("من اشتباه الصور والأصوات ر اشتباه الخطوط وذلك كما يفرضيقد( 

ية المرسل والمسـتقبل ، ويحـافظ علـى    ون التوقيع الإلكتروني الرقمي يحدد هإ .٤
لدى المتعاملين على الشبكة من حيث سرية المعلومات مستوى الأمن والخصوصية 

شكل لا يستطيع معه الأجنبي الاطلاع عليها وهذه المزايا وغيرها تؤكد بوالرسائل 
 .صحة استخدام التوقيع الإلكتروني في الإثبات على المحررات الإلكترونية

                                         
 السياسـة  كتابـه االطـرق الحكيمـة في   انظر ، والاستدلال على صحتها في بيان هذه القاعدة القول قد أقاض ووهذا هو قول ابن قيم الجوزية  )١(

 . وانظر مقدمة الكتاب، الشرعية
 .٢٠٣ة في السياسة الشرعية صيالطرق الحكم )٢(
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  :الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني: المطلب الثالث 
  

لكتروني أهمية رئيسة في التجارة الإلكترونية، فعن طريقه يـتم تأكيـد   ع الإيللتوق
دق صحة وص من دهوية المرسل  والمستقبل ، والتأكالعقود والاتفاقيات التجارية ، وتحديد 

حمايـة جنائيـة للتوقيـع    الضروري وجـود   ونظراً لهذه الأهمية فإن منالخ ..البيانات 
لكترونية وليس فقط على مضمون التجارة الإ تبر اعتداءن الاعتداء عليه يعإ إذ الإلكتروني

  .)١(المتعلقة بها على البيانات 
ريم بعـض الأعمـال المتعلقـة    بالنص على تج )٢(العربيةوقد قامت بعض الدول 

  .بالاعتداء على التوقيع الإلكتروني ووضع العقوبات المناسبة لهذه الجرائم
  :ما يلي  ومن هذه الجرائم

  .قاعدة بيانات  تتعلق بالتوقيع الإلكتروني  ق الغش علىالدخول  بطري -١
 .عداد  توقيع إلكتروني حيازة برنامج لإ جريمة صنع أو -٢

 .)٣(جريمة تزوير وتقليد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني -٣
  

  :الجنائية للتوقيع  الإلكتروني في الفقه الإسلامي  الحماية
لأموال، وأمرت باتخاذ الوسائل الكفيلة بحفظها ، اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ ا

حاول الاعتداء عليها بالتزييف أو التزويـر أو  يعت العقوبات الرادعة لمن يتجرأ أو وشر
  .من طرق الاعتداءغير ذلك 

: قال تعـالى   ،وقد حرم االله عز وجل أكل الأموال بالحيل الماكرة والطرق الملتوية
 لاا ووالِ النَّـاسِ   تَأْكُلُوا أَمـوأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ما إِلَى الْحلُوا بِهتُدلِ واطبِالْب نَكُميب لَكُم

ونلَمتَع أَنْتُمبِالْإِثْمِ و  ] وأباحت الشريعة الإسلامية  للإنسان المدافعة عن ماله ] ١٨٨البقرة
  .)٤("قتل  دون ماله فهو شهيد من" وأنعتدى عليه ولو باستعمال القوة ا اإذ

                                         
 .٢/٢٩٤عبد الفتاح حجازي . د -القانوني لحماية التجارة الإلكترونية : انظر )١(
 .من مشروع التجارة الالكترونية في مصر ٢٨و٢٧و٢٦أنظر المواد ، من الدول العربية مصر )٢(
  .٣٠٤-٢/٢٩٦عبد الفتاح حجازي . د –ام القانوني لحماية التجارة الالكترونية النظ: أنظر )٣(
 .٢٠٢ومسلم في كتاب الإيمان برقم ، ٢٣٠٠أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب من قتل دون ماله برقم ،متفق عليه ) ٤(
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وجعلت كل من تسبب في اتلاف مال متقوم بغير حق فإنه يضمنه حتى لو كان ذلك 
  . )١(الخطأ بطريق

 حرص الشريعة الإسلامية على إيجـاد الحمايـة  مدى بين وغيرها ت حكامالأ وهذه
  .سائل حفظها أيضاً الجنائية للأموال ذاتها وعلى و

توقيع  الإلكتروني  أو محاولة القيام بذلك يترتـب عليـه   وبما أن الاعتداء على ال
حيث يؤدي إلى ،وعلى التجارة الإلكترونية عامة  ،على المجني عليه خاصة ةمخاطر كبير

 يسبب سرقة الأموال وضياعها فإنلات والحقوق المالية مما مااستخدام هذا التوقيع في المع
فق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفـظ  وضع الحماية الجنائية  للتوقيع الإلكتروني يت

  .وحرمة الاعتداء عليها بأي وجه كانالخاصه  الأموال والحقوق 
  

  :والعقوبات في الشريعة الإسلامية  ثلاثة أقسام
الزنـا والقـذف   حـد  وهي  ،حق االله تعالىلقدرة شرعاً وهي العقوبات الم: الحدود )١

  .والردة ةوالحرابوالشرب والسرقة  
أو  عقوبة مقدرة شرعاً لحق الأفراد ،  فمن حق المجنـي عليـه   وهي: القصاص )٢

  .الأطراف في في النفس، و: أن يستوفيه أو يعفو عنه ، وهو قسمان ورثته
إلى ولي وتقديرها  شأنها ، وإنما تركوهي عقوبات غير مقدرة شرعاً: ات التعزير )٣

نظر الجرائم التـي  م الشارع أن جعل لولي الأمر مجالاً ليكَفمن ح )٢(،أمر المسلمين
فيضع لها العقوبات  ،تقع في عصره والتي تكون مخالفة لأحكام الشريعة ومقاصدها

  .)٣(مراعياً في ذلك نوع الجريمة والآثار المترتبة عليها الرادعة الزاجرة
كان  سواء ،والاعتداء على التوقيع الإلكتروني أو محاولة القيام بذلك يعتبر جريمة بحد ذاته

وتقليد  أو تزوير ،الصلاحية ةبدون إذن الجهة صاحبعداد توقيع إلكتروني مج لإبصنع برنا
 ،التوقيع الإلكتروني، أو الدخول بطريق الغش على قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

  .على التوقيع الإلكترونيالتي تقع الجرائم  من ذلك غير أو
التعزير الموكول إلى ولي أمر  دة على هذه الجرائم هو من بابووضع عقوبة محد

التـي تتـولى    في الدولة الإسلامية عن طريق السلطة التنظيميةسواء بنفسه أو  المسلمين
  .رائم ووضع العقوبات المناسبة لهاتحديد الج

                                         
 .٢٢٤-٢٠٩لمحمد عقله ص  –الإسلام مقاصده وخصائصه : انظر في حفظ المال وأهميته ) ١(
 .٥/٤٣٩والكافي لابن قدامه ، ٤/٣٥٤والشرح الكبير على مختصر خليل ، ٧/٦٣بدائع الصنائع : انظر )٢(
 .١٠/١٢٩عبد القادر عودة  –التشريع الجنائي الإسلامي : انظر )٣(
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  اتمة ـــالخ
  

تمام هذا البحث ، وأذكر في نهايته أهم النتائج التي إ لير الذي يسسبحانه وتعالى أحمد االله 
  :وهي ما يليصلت إليها تو

الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد  العقود من دون تحديد أن  -١
لفظ معين أو شكل محدد مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما اسـتجد مـن طـرق    

  ."عن طريق الالكترونيات التعاقد " ذلك منو ،العقود لانعقاد وأشكال
قود والتي تتم عبر الوسائل والآلات التـي تعمـل عـن    العقود الإلكترونية هي الع -٢

 .ومن آخرها وأهمها التعاقد بطريق الإنترنت ،طريق الإلكترون
للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شـبكة   -٣

ادثـة  والتعاقد عبـر المح ، (E,mail) والتعاقد عبر البريد الإلكتروني  ،(web) المواقع 
 .والمشاهدة 

لعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابـة أو  ا -٤
 .إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهما 

لة معتبرة شرعاً لعـدم  لتوصيل الكتابة وهذه الوسي ووسيلة الإنترنت عبارة عن آلة -٥
 .عن طريق الرسول أو البريد العادي بالتعاقد  ةتضمنها محذوراً شرعياً ، ولأنها شبيه

حاضرين من حيث  ينب تعاقد - حيث الأصل من -طريق الإنترنت يعتبربالتعاقد  -٦
لة نسبياً تفصـل بـين   الزمان وغائبين من حيث المكان إلا إذا وجدت فترة زمنية طوي

 .اناً ومكاناًبول فإن التعاقد يكون بين غائبين زمالإيجاب والق
ثانياً  فـإن   جاب ما صدر أولاً والقبول ما صدرل الحنفية في أن الإيبناء على قو -٧

يعتبر إيجاباً من العـارض إلا   (web) الخدمة في شبكة المواقع وأالإعلان عن السلعة 
في بعض الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار عند من صدر 

 . لتعاقد وليس إيجاباً دعوة ليعتبر  الإعلان في هذه الحالة وأمثالهافالعرض  منه
 .وقريباً من ذلك إذا كان العرض عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة والمشاهدة

علـى إرادة   ودالين أن يكونا واضحين) الإيجاب والقبول(يشترط في صيغة العقد  -٨
فـي   يقهايلزم تحقبه وهذه الشروط  لاًفقاً للإيجاب ومتصاموالقبول  وأن يكونالتعاقد، 

 .حتى يكون صحيحاً ومعتبراًالإنترنت  التعاقد بطريق
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مجلس العقد في التعاقد بطريقة الإنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقـد   يبدأ -٩
ويستمر حتـى خروجـه مـن     (web)إلى موقع الشركة العارضة عبر شبكة المواقع 

  .الموقع
المجلس من صـدور الإيجـاب    دئتوفي التعاقد عبر البريد الإلكتروني المباشر يب

  .وكذا في التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. من الموقع هحتى خروج ويستمر
مـن   دئتأما في التعاقد عبر البريد الإلكتروني الذي لم يتم مباشرة فإن المجلس يب

فـي   جـع تمر حتى نهاية المدة إن وجدت وإلا رالقابل على المعروض ويس لاعطِّا
 .التجارية الأعرافذلك إلى 

الإنترنت حتى عقد الصرف والسلم وذلـك لإمكـان    العقود المالية تصح بطريق -١٠
ر الشكلية فيه ولما لمكانته الخاصة ولوجود عنص فنظراًالسداد مباشرة، أما عقد النكاح 

 بطريـق   هفإنه لا يصـح إجـراء   الإنترنت من مفاسد عبريترتب على القول بصحته 
 .الإنترنت

المتعاقدان على تحديد قانون معين يحكم العقد فإن الاتفاق صحيح ويعمل إذا اتفق  -١١
لا فرق في ذلك بـين   ،به شريطة أن يكون هذا القانون مستمداً من الشريعة الإسلامية

فإن لـم  ، أن يكون أطراف التعاقد جميعهم مسلمين أو بعضهم مسلم والآخر غير مسلم
 .فاق باطل ولا يعمل به يكن القانون مستمداً من الشريعة فإن الات

تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسـلامية   عن المقترحة لمن الحلو -١٢
كذلك و ،في طلب ذلكيم الشريعة الإسلامية والإلحاح تحكفي العقد ب اعتماد نص صريح

في شـبكة المواقـع    ةبتتحكيم شرعية عالمية لها مواقع ثا الدعوة إلى إيجاد مؤسسات
(web)   ها التأهيـل  ئتتميز بالنظام الواضح ووجود هيئة رقابة شرعية وتأهيـل أعضـا

 .الشرعي المناسب 

بالنظر في ) القاضي المختص(اختلف العلماء رحمهم االله في المحكمة المختصة  -١٣
 ل الدعوى، ولعل من المناسـب فـي  د الاختلاف المكاني بين الخصوم ومحالنزاع عن

ا ذهب إليه جمهور العلماء من أن القاضي المخـتص  ل بمالتعاقد بطريق الإنترنت العم
الأضـعف فـي   هو المستهلك وهو الطرف  -ي الغالب ف -ه لأن، ي هو قاضي المدع

عاة ما اتفق عليه أطراف التعاقد ومحل التنفيذ امع مرالعقد فكان من المناسب حمايته، 
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ن المحكمة المختصة إلا إذا كان محل الدعوى عقاراً فإحسب ما يراه القاضي المختص 
 .التقيد بقاعدة الشرعية  وفي جميع الحالات يجب، محكمة محل العقار 

لإثبـات  ) وخاصةً الرقمي منه(ظهر للباحث صحة استخدام التوقيع الإلكتروني  -١٤
إذ مع مبادئ الإثبات في الشريعة  وأن هذا متفق ،د الإلكترونية في الفقه الإسلاميالعقو

د معين أو بشكل محدد وإنما تشمل كل وسيلة يبين فيها الحـق  غير محصورة بعد نهاإ
 .وتوصل إلى العدل 

الاعتداء عليه من مخـاطر  على ولما يترتب ، نظراً لأهمية التوقيع الإلكتروني  -١٥
على المجني عليه والتجارة الإلكترونية فإن الذي يظهر للباحـث أن وضـع الحمايـة    

ع مقاصد الشريعة الإسلامية فـي حفـظ الأمـوال    الجنائية للتوقيع الإلكتروني يتفق م
 ـضمن التعازيوهذا داخل  ،وحرمة الاعتداء عليهاوالحقوق الخاصة  فـي   ةر الموكول

 العقوبة المناسبة لكل جريمـة حسـب   ىرأمر المسلمين ليها وتقديرها إلى ولي تحديد
 .الذي يعيش بهوالزمان المكان  نوعها وآثارها مع مرعاة

  
  بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد ؛؛؛؛
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  المراجع ثبت
حياء إ، دار )هـ٣٧٠ت(لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص ،أحكام القرآن .١

 .التراث العربي، بيروت
محمد . د. أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات .٢

 .م٢٠٠٠للنشر ، مصر، الأسكندرية فتح االله النشار، دار الجامعة الجديدة 
محمـد حسـن قاسـم،    . أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة د  .٣

 .م٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 
محمد فهمـي السـرجاني، دار   . أصول عقد البيع في الفقه الإسلامي، د .٤

 .هـ١٤٠٦تحاد العربي ، القاهرة ، الإ
فؤاد عبد المنعم، مركز الإسـكندرية  . دأصول نظام الحكم في الإسلام،  .٥

 .للكتب ، الإسكندرية 
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، ناصر محمد الغامدي، مكتبـة   .٦

 .هـ ١٤٢٠الرشد، الرياض، 
 .م١٩٥٧الإلكترون وأثره في حياتنا، جين بندك، دار المعارف، مصر  .٧

يـة، عبـد الحميـد    البيع والتجارة عبر الإنترنت وفتح المتاجر الإلكترون .٨
 .بسيوني، مكتبة ابن سينا، القاهرة 

التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، الفرص والتحديات، حسن الحفني،  .٩
 .م٢٠٠٢من اصدارات مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

التحكيم بواسطة الإنترنت، محمد إبراهيم أبو الهيجاء، دار الثقافة الأردن  .١٠
 .م٢٠٠٢عمان 

كيم في الشريعة الإسلامية، عبد االله بن محمد الخنين، مؤسسة فـؤاد  التح .١١
 .هـ١٤٢٠بعينو، الرياض، الطبعة الأولى 

محمـد إبـراهيم أبـو     -دراسة مقارنة -التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت .١٢
  .م٢٠٠٢الهيجاء، دار الثقافة ، الأردن، عمان 

العجلـون، دار   أحمد خالد -دراسة مقارنة -التعاقد عن طريق الإنترنت .١٣
  .م٢٠٠٢الثقافة، الأردن، عمان 
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ة في السياسة الشرعية، لشمس الـدين محمـد بـن قـيم     يالطرق الحكم .١٤
 .، دار إحياء العلوم، بيروت)هـ٧٥١ت(الجوزية

بـن  ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الكبرى  الفتاوي .١٥
 ـ) هـ٧٢٨ت(تيمية  د طبـع تحـت   جمع عبد الرحمن القاسم وابنه محم

المملكـة العربيـة    –إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشـريفين  
 .السعودية

الطبعـة  ،دمشـق   ،يلي، دار الفكـر حوهبة الز. الفقه الإسلامي وأدلته، د .١٦
  .هـ١٤٠٩الثالثة 

بيـروت،   ،مؤسسة الرسالة )هـ٨١٧ت( لفيروزآباديلالقاموس المحيط  .١٧
 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية 

الطبعـة الثانيـة    ،بن رجب الحنبلـي، دار الجيـل، بيـروت   القواعد لا .١٨
 .هـ١٤٠٨

التحكيم المطلق فـي ضـوء   (المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون .١٩
م في معهد طـرابلس،  ٢٠٠٠هـ ١٤١٢نعقد سنة ا، ) الشريعة والقانون

 .لبنان، الطبعة الأولى

 ـ  . المشروعية الإسلامية العليا، د .٢٠ ة وهبـة،  علي محمـد جريشـة ، مكتب
 .هـ١٣٩٦القاهرة، الطبعة الأولى 

. ، تحقيـق د )هـ٦٢٠ت( ةالمغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدام .٢١
دار عالم الكتب ، الرياض، الطبعة . عبد الفتاح الحلو. عبد االله التركي ود

 .ـه١٤١٧ثالثة ال
 ، للإمام إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي    في أصول الشريعةفقات االمو .٢٢

 .رف، بيروتا، دار المع)هـ٧٩٠ت(
عبد الفتاح بيومي حجازي، . النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، د .٢٣

 .م٢٠٠٢سكندرية دار الفكر الجامعي، الإ
الحنفـي   سـاني ابدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع، لعـلاء الـدين الك    .٢٤

  .هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية )هـ٥٨٧ت(



 ٤٠

بشير عباس العلاق، دار المنـاهج ،  . يقات الإنترنت في التسوق ، دتطب .٢٥
 .هـ١٤٢٢عمان ، الأردن، 

لحسـين بـن  مســعود    )معــالم التنزيـل (تفسـير البغـوي المسـمى     .٢٦
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت الطبعـة الأولـى      )هـ٥١٦ت(البغوي
 .هـ١٤١٤

د بن جرير ، لمحم)جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري المسمى  .٢٧
، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى     )هـ٣١٠ت(الطبري
 .هـ١٤١٢

ــة    .٢٨ ــن عرف ــد ب ــر، لمحم ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس حاش
 .، دار الفكر، بيروت)هـ١٢٣٠ت(الدسوقي

جراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقـانون  إحكم  .٢٩
لأردن، عمـان الطبعـة الأولـى    محمد عقلة الإبراهيم، دار الضـياء، ا 

 .هـ ١٤٠٦

) هـ٢٥٦ت(صحيح البخاري ، لابن عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري .٣٠
 .م١٩٨٧بيروت  –دار القلم 

 ـ٢٦١ت(لمسلم بن الحجاج النيسابوري  –صحيح مسلم  .٣١ دار إحيـاء  ) هـ
 .م١٩٥٤بيروت  –التراث العربي 

لتركمـاني، دار  عـدنان خالـد ا  . ضوابط العقد في الفقه الإسـلامي، د  .٣٢
. المطبوعات الحديثة، جدة، المملكة العربية السـعودية، الطبعـة الثانيـة   

 .هـ١٤١٣
ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسـلامي وموازنـة بالقـانون     .٣٣

عبد الحميد محمود البعلي، مكتبـة وهبـة، مصـر،    . الوضعي وفقهه، د
  .الطبعة الأولى ،القاهرة 

، دار أحيـاء التـراث العربـي،    )هـ٧١١ت(رلسان العرب، لابن منظو .٣٤
 .هـ١٤٠٨بيروت 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، الـدورة    .٣٥



 ٤١

  .السادسة
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لمحمـد الشـربيني الخطيـب،     .٣٦

  . هـ١٣٧٧مطبعة الحلبي 
مكتبة  ،فى الزحيليمحمد مصط. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د .٣٧

 .هـ١٤٠٢دمشق، الطبعة الأولى  ،دار البيان
 ـ٣٩٥ت(لأبي الحسن أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة .٣٨ ) هـ

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

دار إحيـاء  ) هـ٢٧٥ت(لأبي محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه  .٣٩
 . بيروت –التراث العربي 

 –المكتبة العصرية  –) هـ٣٠٧ت(لسليمان بن الأشعث  –سنن أبي داود  .٤٠
 .بيروت

 .بيروت –المكتبة العلمية  –لأحمد بن محمد الفيومي  –المصباح المنير  .٤١
 –دار الكتب العلمية ) هـ٢٧٩ت(لأبي عيسى الترمذي  –سنن الترمذي  .٤٢

 .بيروت
 ـ٢٤١ت(للإمام أحمد بن حنبل الشيباني  –المسند  .٤٣ ، المعـارف   دار) هـ

 .م١٩٨٠القاهرة 
محمـد ناصـر الـدين     –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  .٤٤

 ).هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  –بيروت  –المكتب الإسلامي  –الألباني 
نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين عبد االله بن يوسـف الزيلعـي    .٤٥

 .القاهرة –دار الحديث ) هـ٧٦٢ت(
في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين محمد بن منتهى الإرادات  .٤٦

الطبعة الأولـى   –عبد االله التركي . تحقيق د، )هـ٩٧٢ت(أحمد الفتوحي 
 .هـ١٤١٩بيروت  –

  
  


